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Abstract 

      The purpose of this paper is to show the interest of scholar of Hadith 

in jurisprudential rules in constructing jurisprudence issues, contrary to 

what may be thought that this is fot jurists in only.   To confirm the 

attention of Hadith scholars to jurisprudential rules, I will take one of 

the most famous Moroccan hadith scholars as a model, which is Al-Hafiz 

Abu Al-Hassan Ibn Al-Qattan Al-Fassi. Where I will highlight his interest 

in jurisprudential rules, and his work according to them in constructing 

jurisprudential issues.  Among those rules that Ibn al-Qattan employed 

by: the rule of” harm should be removed”, and the rule of ”necessities 

permits prohibitions”, and the rule of” custom is considered” and other 

rules that will be explained in their place this research paper. 

Keywords: Jurisprudential rules, Jurisprudence (Fiqh), Ibn al-Qattan. 

 

ن المغاربة ابن القطان الفاسي نموذجا  إعمال القواعد الفقهية عند المحدثي 

  د. محمد ساحلي  

ي بناء مسائل  الملخص: 
ن
ن بالقواعد الفقهية ف  الغرض من هذه الورقة هو إظهار اهتمام المحدثي 

ن بالقواعد  الفقه، خلافا لما قد يُظن من أن ذلك مقصور على الفقهاء خاصة، ولتقرير عناية المحدثي 

، حيث  ن المغاربة، وهو الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي الفقهية سأمثل بأحد أعلام المحدثي 

.  ومن أم ي مواقع نظره الفقهي
ن
ثلة تلك القواعد سأبرز اهتمامه بالقواعد الفقهية، وعمله بمقتضاها ف

ورات تبيح المحظورات، وقاعدة  ر يزال، وقاعدة الضن ي وقع عمل ابن القطان بها: قاعدة الضن
الت 

ي محله من الورقة، بإذن الله. 
ن
ي مبسوطا ف

ها مما سيأت   العادة محكمة، وغي 

القواعد الفقهية، الفقه، ابن القطان.  :الكلمات الدالة
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 اولا: المقدمة

الحمد لله الذي أعلى مراتب العلماء الأعلام، وزكى منهم العقول الراجحة والأحلام، ومنحهم 

 بنائه 
َ
مآثر تقض عن جمعها المحابر والأقلام؛ فهم الذين رسموا حقائق الدين، وأرسوا قواعد

ي مسائل
ن
، وبينوا الوهم والإيهام، وأحكموا النظر ف

َ
هان ، وأقاموا الير ن ه، وأظهروا ما دق المتي 

ي من دلائله. 
 وخفن

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، من صحت عند العقلاء نبوته، وفاق سائر   

ي صفات الكمال والجمال، وعلى صحابته الكرام والآل. 
ن
 الخلق ف

عي للأحكام العملية الفقهية، -كما لا يخفن -القواعد الفقهية تعد     
من مسالك التأصيل الشر

والعملُ بمقتضاها سنة جارية لدى الفقهاء، وكتبهم مشحونة بالتخري    ج على موجَب تلك 

ن  ثي 
ّ
القواعد.ولكن الذي قد لا تلتفت إليه الأنظار هو أن لبعض من اشتغل بالفقه من المحد

ص بها. 
َّ
ل
ُ
 اهتماما بالغا بالقواعد الفقهية، لا يقل عن اهتمام الفقهاء الخ

ي ولذلك يروم هذا البحث     
إماطة السجف عن هذا الأمر من خلال علم من أعلام محدت 

، وهو الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي )ت.  (؛ وذلك بإبراز 628الغرب الإسلامي

ي مواقع نظره الفقهي 
ن
  .عنايته بالقواعد الفقهية، وعمله بمقتضاها ف

ي     
ن
ي هذا الموضوع ف

ن
 مضمون القول ف

ُ
ح سبك

ُ
م صل

َ
: ومن ث ن  مطلبي 

ي بناء القول الفقهي  لبطالم
ن
ي تقرير أهمية القواعد الفقهية ف

ن
 :الأول: ف

ي العقلية العامة، وأعم    
القاعدة الفقهية هي "كل كلىي هو أخص من الأصول وسائر المعاتن

من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة". أو هي بعبارة بعض المعاصرين: "حكم كلىي 

، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل  عي
مستند إلى دليل شر

 1الاطراد أو الأغلبية."

ي التأصيل للأحكام   
ن
ة ف ولا يخفن على من اشتغل بصناعة الفقه أن القواعد الفقهية معتير

ي بنائها، والعملُ بمقتضاها سنة الفقهاء، وكتب الفروع طافحة بها. 
ن
عية وف  الشر

                                                      
1
 .53-44م، 2011، 2دار ابن حزم، بيروت، ط.، د. محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهيانظر:   



 

 على طالب التحقيق -رحمه الله-يقول التاج السبكي     
ٌّ
ي تقرير أهمية القواعد الفقهية: "حق

ن
ف

جع إليها عند  ومن يتشوق إلى ي التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام لي 
ن
المقام الأعلى ف

الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع؛ 

ها ولا ممنوع. 
ُ
ي الذهن مثمرة عليه بفوائد، غي  مقطوع فضل

ن
سخ ف  لي 

ي الاقتصار على ح
ن
فظ الفروع، من غي  معرفة أصولها أما استخراج القوى وبذل المجهود ف

ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامل له من أهل 

 2العلم بالكلية."

ي قوتها الحجية، إ     
ن
ذ منها ما تحقق والقواعد الفقهية ليست كلها على درجة واحدة ف

ي سائر الأبواب الف
ن
ه حت  صار أصلا، بالاستقراء كونه عاما يجري حكمه ف قهية، مطردا موجَبٌ

عا   ر النادر من الجزئيات، ومن ذلك قاعدة "المعدوم شر ن فلا يخرج عن موجَبه إلا الين

عي ينظم بحكمه  
، فحكمه أنه أصل شر عي

كالمعدوم حسا،" وما ماثلها، ومنها ما ثبت بنص شر

ار"، و"الأمور بمق ر ولا صرن اصدها" وما هو من كلَّ ما انطوى تحته من جزئيات، مثل "لا صرن

  3صنفه. 

 : ي نظره الفقهي
ن
ي بيان إعمال ابن القطان للقواعد الفقهية ف

ن
: ف ي

ن
 المطلب الثان

ي كتاب أحكام النظر قيامُ الملكة الفقهية بنفس مصنفه،    
ن
لا يخفن على من أجال النظر ف

ي 
ن
ي نظره الفقهي منضبطا بمادة هذا العلم وقواعده وضوابطه، متنبها ف

ن
حيث يلاحظ مضيه ف

مواضع النظر لما يجب أن يتنبه له من مناطات وعوارض، مع نفاذ النظر إلى موجَبات 

 واللوازم. الحقائق والماهيات 

ي أمور، منها: 
ن
يات قيام الملكة الفقهية بذات المصنف ف

َّ
 ولك أن تحض متجل

عية والعمل بمقتضاها.  .1  إتقان الحقائق الشر

عي للموضوع.  .2
 استحضار الوضع الشر

3.  .  إتقان صنعة توجيه الرأي الفقهي

                                                      
2
 .1/10م، 1991تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، والنظائرالأشباه   

3
 .266م، ص.2018، الشيخ مولود السريري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الصناعة الفقهية  
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ن المسائل المتشابهة.  .4 ي الحكم بي 
ن
 إتقان صنعة توجيه الفرق ف

عي أو  .5
 القول الفقهي على غي  ظاهره: حمل النص الشر

ع وعوائده.  .6  تقويم القول الفقهي بعرضه على مناسبة مقاصد الشر

 الاستظهار بالواقع الوجودي.  .7

 العمل بموجَب القواعد الفقهية.  .8

 

ي هذا المقام هو عمله بموجَب القواعد الفقهية؛ فلا تخطئ       
ن
والذي يهمنا من ذلك كله ف

ُ اهتمام ابن القطان بذل ن ك فيما كتبه من مسائل الفقه، على الرغم من غلبة الصناعة العي 

ي التفقه عن طريقة 
ن
ن ف ن بطلان ما يُدع من انفكاك طريقة المحدثي  الحديثية عليه، وهذا يبي 

 الفقهاء.  

ي كتاب أحكام النظر للمصنف  
ن
ي وردت ف

وهو كتاب يغلب عليه -ومن أمثلة القواعد الت 

: ما ي-الطابع الفقهي كما هو معلوم  لىي

  .ر يزال  قاعدة الضن

 أي تجب إزالته. 

ن الشافعي أن مبتن الفقه     ي الحسي 
وهي من أمّات القواعد الفقهية، فقد حكي عن القاضن

ر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب  ن لا يزال بالشك، والضن على أرب  ع قواعد: اليقي 

 .  4التيسي 

ي     ار: »-صلى الله عليه وسلم-وأصل هذه القاعدة قول النتر ر ولا صرن  5«.لا صرن

ي عليها كثي  من أبواب -وأصل كلامه للسبكي -قال السيوطي      
: "اعلم أن هذه القاعدة ينبتن

وط، والتعزير،  الفقه من ذلك: الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشر

                                                      
4
  .1/12:والنظائرالأشباه   

5
عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، مرسلا، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق. في الموطأ أخرجه مالك   

 وأخرجه غيره موصولا.



 

ي، وغ ر القسمة. وإفلاس المشي  عت لدفع صرن ي  ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة، لأنها شر

والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع 

، والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار، أو غي  ذلك."  ن كي    6الصائل، وقتال المشر

القاعدة قوله: "مسألة: إذا ادع من ظاهره الرجولة ومن عمل ابن القطان بمقتضن هذه     

أنه خنت  مائل إلى الأنوثة، وسأل أن يُخلى وزيَّ النساء، أو مَن ظاهره الأنوثة أنه خنت  مائل 

 إلى الذكورة، وسأل أن يُخلى وزيَّ الرجال، هل يجوز النظر إليه لتحقيق ذلك منه أم لا؟

ورة يمكن أن     قة، بحيث يجوز النظر إلى العورة هو موضع نظر؛ فإن الضن
َّ
لا تكون متحق

ي جواز نظر الطبيب منه. 
ن
ة، فهو كالمريض ف ار كبي  ويمكن أن يقال: ترك النظر يؤدي إلى أصرن

توجب النظر إليه، فضلا عن أن -بحسب اختلاف حاليه-، وقد تجب له أو عليه حقوق إليه

ه، وهذا هو الأظهر، والله أعلم." ن تجي 
 7 

 ورات تبيح  المحظورات.  الضن

ها من     ي شأن أكل الميتة وغي 
ن
ل لهذه القاعدة بقوله تعالى ف مَن ويؤصَّ

َ
المحرمات: ))ف

ورٌ رَحِيمٌ(( 
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اللَّ

َّ
ن هِ إِ يْ

َ
ل مَ عَ

ْ
ث  إِ

َ
لَ
َ
ادٍ ف  عَ

َ
اغٍ وَلَ َ بَ ْ ي 

َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
[، ونحو ذلك من 173]البقرة: اض

 الآيات والأخبار. 

ة قائلا: "ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة وفرّع السيوطي على هذه القاعد  

اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء 

الدين بغي  إذنه، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله." 
8 

ي كتاب أحكام النظر بابا سماه: "باب ما      
ن
يجوز النظر إليه مما أما ابن القطان فقد عقد ف

ي صدره: 
ن
ورة أو حاجة،" وقال ف  تقدم المنع منه لأجل صرن

ا مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل، أو من الرجل للمرأة    "اعلم أن كثي 

ي بعلها، أو ابنه، أو حال تربية الولد، وأشباه ذلك. ويمكن  ي عبدها، أو أتر
ن
ورة، كما ف ه الضن سببُ

ي حال تضفها ومهنتها، لا على أن يقال ذل
ن
ي للمرأة عن إبدائه من وجهها وكفيها ف

ك فيما عفن

                                                      
6
م، 1990، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الأشباه والنظائر  

 .84ص.
7
 .453: أحكام النظر  

8
 .84:الأشباه والنظائر  
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ج كما تقدم تقريره." وجه التير
9 

ها      ورة وقال أيضا: "مداواة عضو لا يجوز إبداؤه ولا النظر إليه عورة كان أو غي  تجوز للضن

ن من الإبداء والنظر، ، وينتظم جواز المداواة اللاحقة بالمرض، المحوِجة إلى المداواة الفصلي 

 10فيجوز للمريض الإبداءُ، وللمداوي النظر."

ه "ولم     
ُ
ورة تضيفه وتضّفه. وقول ي عبدها لمكان صرن

ن
وقال كذلك: "وإنما وقعت الرخصة ف

ورة؛ فإن  اط صرن ن لا يحتاج إلى اشي  ورة" بناء منه على المنع، وإلا فمن يجي  تدع إليه صرن

ورة إنما يعتير تحققه  11 ا لتبيح المحظور."الضن

  .ورة تقدر بقدرها  الضن

ورة، فإنما جاز ذلك بالقدر الذي يحصل به     افه للضن ومعناها أن الفعل الممنوع إذا جاز اقي 

ي الآية السابقة.   
ن
(( ف ادٍ  عَ

َ
اغٍ وَلَ َ بَ ْ ي 

َ
ورة من غي  زيادة، ويدل على ذلك قوله ))غ  رفع تلك الضن

ي شأن النظر إلى المريض: "فيجوز    
ن
وقد نص ابن القطان على هذا المعتن بوضوح؛ إذ قال ف

ورةللمريض الإبداء وللمداوي النظر،  ي الدين من حرج، ولكن مقصورا على موضع الضن
ن
، فما ف

ي جواز ذلك بالجملة خلافا."
ن
    12وقد فصل لنا ما حرم علينا، إلا ما اضطررنا إليه، ولا أعلم ف

  قة لا متوهمة. من
َّ
ة أن تكون متحق ورة المعتبر ط الضن  شر

م معروف، ولكن    
َّ
عية يتوصل بها إلى إباحة المحظور، وهذا مسل ورة الشر تقدم أن الضن

ي بعض الصور قد لا تكون 
ن
ورة ف الذي قد يخفن عن الأذهان ويجب التنبه له هو أن الضن

ي الا 
مة فحسب، فلا ينبعن

َّ
ورة على متحققة الوجود، بل تكون متوه ي إثبات مناط الضن

ن
عتماد ف

عا،  ي ذلك؛ لئلا تعط الرخصة لمن لا يستحقها شر
ن
، بل يُبحث معه ف ي

ما يقوله المستفت 

ي ذلك هو من باب تحقيق المناط.  
ن
 والبحث ف

ورات احتياجها      ي هذا الشأن يقول ابن القطان: "مسألة: ليس من الضن
ن
إلى -أي المرأة-وف

ي قعود أن تبيع أو تبتاع أو تس
ن
تقدم إلى الصناع ف تصنع. وقد روي عن مالك أنه قال: أرى أن يُ

                                                      
9
 .451: أحكام النظر  

10
 .451نفسه:   

11
 .268نفسه:   

12
 . 452-451نفسه:   



 

تهم  ة والخادم الدون ومن لا يُ
ّ
ك الشابة تجلس إلى الصناع، وأما المتجال النساء إليهم، ولا تي 

على القعود عنده ومن لا يتهم هو فلا بأس بذلك. وهذا كله صواب من القول، فإن أكي  هذه 

ورات مبيحة لل اء وغي  ذلك ليست بضن ستصنع وتتضف بالبيع والشر
َ
صنع وت

َ
تكشف، فقد ت

ة."   13وهي مستي 

  .العادة محكمة 

عا؛ لحديث: " ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند      ومعتن كونها محكمة أنها "معمول بها شر

 الله حسن "، لكن لا يصح، وإنما هو منقول عن ابن مسعود موقوفا عليه. 

[، 199لك منها قوله تعالى: ))خذ العفو وامر بالعرف(( ]الأعراف: وللقاعدة أدلة أخرى غي  ذ

: المراد ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم. قال ابن عطية:" معناه كل  ي
قال: ابن السمعاتن

يعة."  14ما عرفته النفوس مما لا ترده الشر

ا على هذه القاعدة؛ فمن ذلك قوله     عن حديث التحذير من وقد اعتمد المصنف كثي 

يله على ما لم يزل معلوما من  ن دخول الحمام: "وجهة دلالته على ما نحن فيه هو من حيث تين

ي التعري بإبداء 
ن
دخول الناس الحمامات عراة لغسل الأبدان والشعور، بل ربما بالغوا ف

ع: "احذروا بيتا يقال له: الحمام"، أي: لأن العادة فيه جارية بانكشاف  العورات، فقال الشر

وا عوراتكم، وبعيد لهذا أن  : اسي  ي
وا"، يعتن ي الوسخ، قال: "استي 

العورات، فلما قالوا له: ينف 

وا أبدانكم، فإن ذلك غي  معهود، ثم لم يض معهودا."  ي اسي 
 15يعتن

ي صلى الله عليه وسلم: "ووجه       ة النتر
ب الجارية بالدف بحضن ي شأن حديث صرن

ن
وقال ف

ب الدف، وما أشد ديث هو الاستدلال من هذا الح ما علم بالعادة من بدو يدي من يضن

ولكن مع هذا يمكن الجواب عنه تعسف من يدفع هذا بأن يقول: لعلها بقفازين ومتنقبة، 

 16ممن يمنع إبداء المرأة يديها."

وقال أيضا: "يجب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر وتعاضدت عليه من جواز إبداء      

وكفيها. لكن يستثتن من ذلك ما لا بد من استثنائه قطعا، وهو ما إذا قصدت  المرأة وجهها 
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جَ وإظهار المحاسن، فإن هذا يكون حراما، ويكون الذي يجوز لها  إنما هو بإبداء ذلك التير

 ، ن التضف والتبذل، فلا يجب عليها معاهدته بالسي  ي حكم العادة ظاهر حي 
ن
إبداء ما هو ف

ي العادة 
ن
، إلا أن يظهر بقصد كالصدر والبطن، فإن هذا لا يجوز لها مستور بخلاف ما هو ف

ي 
ن
ه ف ن التضف ما يجب من سي  ي حي 

ن
ه ف إبداؤه، ولا يعفن لها عن بدوه، ويجب عليها من سي 

ن الطمأنينة."  17حي 

ي     
ن
ي هل يجوز لها أن تبدو له وتبدي؟ يبتن هذا وقال ف

على -والله أعلم-"مسألة الشيخ الفاتن

ث، تحقق عدم 
َ
ي ذلك، بل هو أدل على عدم الأرب من الخن

ن
د كاف ف نِ

ْ
ف رَم المُ الإرب منه، والهَ

ي نظره قولان: 
ن
 الذي تمكن الخديعة به. ولهم ف

أحدهما: المنع؛ نظرا إلى ظاهر الفحولة، وحسْما للباب. والآخر: الإجازة؛ اعتمادا على العادة 

َ المفند الشهوات." ي قطع الكير
ن
 18ف

ي سياق     
ن
ي نظر الرجل إلى المرأة فقيل: يجوز النظر إليها، التفاتا إلى  وقال ف

ن
آخر: "فأما ف

ي ميل النفوس إليهن."
ن
 19عدم سبب المنع، وقيل: لا يجوز تغليبا لمستقر العادة ف

ي بناء الأحكام العملية.  
ن
 وهذا يُظهر اعتباره المطرد للعادة ف

  
َّ ن لة المئنة. المظنة تبن ن  ل مبن

ء قد يمنع       ي
ء مظنة لوجود -مثلا-أي أن الشر ي

لا لتحقق موجب المنع، بل لكون ذلك الشر

موجِب المنع وإن لم يكن موجودا على الحقيقة، فيجعل له حكم الموجود، ولذلك منع 

ر انتفاءُ 
ِّ
د
ُ
المالكية جملة من الأفعال؛ بسبب كونها مظنة للذة، فأجرَوا المنعَ فيها ولو ق

 اللذة. 

ا مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من وم     ن هذا الباب قول ابن القطان: "اعلم أن كثي 

ي بعلها، أو ابنه، أو  ي عبدها، أو أتر
ن
ورة، كما ف ه الضن المرأة للرجل، أو من الرجل للمرأة سببُ

ي للمرأة عن إبدائه من وجهها 
حال تربية الولد، وأشباه ذلك. ويمكن أن يقال ذلك فيما عفن

 وكفيها 
ُ
ه القرابة ج كما تقدم تقريره. ومنه ما سببُ ي حال تضفها ومهنتها، لا على وجه التير

ن
ف
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ي هي مظنة عدم انبعاث الشهوة
 20. "الت 

  .النادر لا حكم له، والحكم للغالب 

يعة، كما يقدم الغالب     اعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشر

ي طهارة المياه وعقود 
ن
ي السفر ويفطر بناء على غالب الحال، وهو ف

ن
، ويقض ف ن المسلمي 

يعة لا  ي الشر
ن
المشقة، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثي  ف

ع الغالب رحمة بالعباد.  ي الشر
ة، وقد يلعن  21يحض كي 

ة بالنادر     ، ولا عير ع مبنية على الغالب الكثي  ي مسائل ومن ثم كانت أحكام الشر
ن
القليل، إلا ف

 هي من المستثنيات. 

ي كلام ابن القطان ما يدل على عمله بمقتضن هذه القاعدة الأصلية؛ كقوله:     
ن
 وف

عَته المرأة من النظر إلى الجارية لا مدخل      نِ عه الرجل من النظر إلى الغلام، أو مُ نِ "كل ما مُ

ي ذلك، لعدم الخوف بينهم غالبا، ولم يكن لذك
ن
ر هذا معتن لولا ذكر العلماء لها، بل للأهل ف

دم من سفره 
ْ
ق ي الذي يَ

ن
قد جاز ما هو أشد من ذلك، وهو تقبيل الأب ابنته، قال مالك ف

ه وأهلُ بيته: لا بأس بذلك. 
ُ
له وأخت  فتتلقاه ابنته فتقبّ

ي أبو الوليد بن رشد: إنما خفف ذلك لأن المقصد فيه الحنان والرحمة، لا ابتغاء 
قال القاضن

ذة، إذ ليسا ممن يبتعن ذلك فيهما، والأحسن ألا يفعل مخافة أن يتلذذ بذلك، وإن لم الل

 يقصد الالتذاذ به. اهـ 

 22والأظهر عندي الجواز."

عليه طباع الرجال، أو طباع النساء، أو  الغالبوقوله أيضا: "الخنت  إما أن يكون         

ي به من له فرجان؛ فرج رجل، وفرج امرأة. المشكلا يتحرك 
. ونعتن ن ن ويميل إلى الجهتي  حركتي 

ي البدو لهن كما يعاملهن الرجل.  فإن كان الغالب عليه
ن
طابع الرجال فهو رجل، يعامل النساء ف

ي البدو لهم كما تعاملهم  وإن كان الغالب عليه
ن
طباع النساء فهو امرأة، يعامل الرجال ف
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  23المرأة."

ي غالب الأحوال نظر المفاجأة، ومنه     
ن
ا كذلك قوله: "النظر إلى ذات المحارم أو الرحم ف

ي غالب الأحوال، أو غي  كثي  الوقوع."
ن
 24والى ذات الرحم أو المحرم غي  متأت ف

  .خص از مجلبة للعفو والبر  عسر الاحبر

وهي عند التحقيق من فروع قاعدة رفع الحرج، ومعناها أن ما يشق على المكلف اتقاؤه    

ي إتيانه، ويصح التأصيل لهذه القاعدة من السنة 
ن
از منه فهو معفو عنه ولا حرج ف والاحي 

بحديث العفو عن سؤر الهرة؛ الذي فيه التعليل بالتطواف. وأنت خبي  بأن ما كان كذلك 

ن دفعه. فإنه يشق على الم  كلفي 

ي       ِ
ن
اسُورٍ ف لِ بَ

َ
ل ي عما يعش؛ كحدث مستنكح، وَبَ

ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله: "وعُفن

 أو ثوب، وثوب مرضعة تجتهد، وندب لها ثوب للصلاة، ودون درهم من دم 
ُّ
د َ الرَّ

ُ ي 
َ
 ك
ْ
دٍ إن يَ

الشيخ  مطلقا وقيح وصديد، وبول فرس لغاز بأرض حرب، وأثر ذباب من عذرة..." قال

از عنه من النجاسات، وهذه قاعدة كلية." ي عما يعش الاحي 
 25 الدردير:"وعفن

ي مواضع أن إجازة الإظهار دليل    
ن
ومن عمل ابن القطان بهذه القاعدة قوله: "وقد قدمنا ف

على إجازة النظر، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد على غي  وجه 

ج من غي   ورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، التير ي حال  صرن
ن
ومما يشق تعاهده بالسي  ف

، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها، لأنه لو كان النظر إليها ممنوعا مع أنها يجوز لها المهنة

ي الفتنة." 
ن
 26الإبداء، كان ذلك معاونة على الإثم، وتعريضا للمعصية وإيقاعا ف

وُسل هذه بعض القواعد الفقه     
ُ
ل ت

ُ
ي كلام ابن القطان، وما هي إلا مث

ن
ي وقفت عليها ف

ية الت 

 بها إلى تقرير فكرة البحث، وإلا فهي أجلُّ من أن يحصيها بحث مختض كهذا. 

 خاتمة: 

ن مما تقدم     ي هذا البحث تبي 
ن
ن أن عمل ف بمقتضن القواعد -ابن القطانومنهم -المحدثي 
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ن بها الفقهية لا يقل عن عمل بقية الفقهاء  ، وهذا يبي  ن ب المحدثي  ب  هم كمشر ممن ليس مشر

ي بناء الأحكام الفقهية 
ن
ة عند الجميع، وأنه لا يستغتن عنها ف  أن القواعد الفقهية معتير

 العملية. 

ن ما كان منها منصوصا عليه     ي جلبه للقواعد الفقهية لا يفرق بي 
ن
ويلاحظ أن ابن القطان ف

ي القرآن والسنة، وما كان مستخرجا ب
ن
ن ف طريق الاستنباط والاجتهاد، فهو يرى أن كلا النوعي 

ي الفقه. 
ن
 معتير ف

كما يلاحظ أن الرجل متمرس بالصناعة الفقهية خبي  بها؛ حملا وتوجيها وتعليلا وتأصيلا،     

ي هو الغالب عليه، وه
ي هذا العض من وقوع وإن كان البحث الحديت 

ن
ذا يبطل ما يثار ف

ن العلوم والفنون ا  لإسلامية. الانفصال بي 

ي هذا المقام، وقد نجز بنجاز ذلك ما قصد 
ن
ي هذا  تهذا آخر القول ف

ن
من البحث ف

 . ن  الموضوع. والحمد لله رب العالمي 
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